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 الجمهوريــة التونسيــة 

        وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة35349.2016عـ*

 23/1/2017تاريخـــه : 

  

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 

 27556بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

 ."ل.م"في حـــــق : م.ا" "والمقدم من طرف الاستاذ  1/3/2016بتاريخ

  د.م"" الأستاذةفي شخص ممثلها القانوني محاميتها  "ش.د.م"ضــــــد :  

 

المؤرخ في  69820طعنا في القرار  الاستئنافي المدني عــدد 

ين الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الإستئناف 20/5/2015

د كم الابتدائي والقضاء من جديبنقض الح الأصلوالعرضي شكلا وفي  الأصلي

 اإليهن معلومها المؤم وإرجاعالمستأنفة من الخطية  وبإعفاءبعدم سماع الدعوى 

فة وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها كتغريمها لفائدة المستأن

تئناف د لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور ورفض الاس 400بــ

 العرضي موضوعا.

عقب وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المبلغة نسخة منها للم

حسب رقميه  "م.ك"بواسطة العدل المنفذ السيد  8/3/2016ضدها بتاريخ 

 . 48655عدد

 وبعد الاطلاع على نسخة القرار المنتقد .

جالها آالتعقيب المقدمة في  تمستنداوبعد الاطلاع على مذكرة الرد على 

 رامية الى طلب الرفض أصلا.القانونية وال
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رخة وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام لدى هذه المحكمة المؤ

 في تاريخها والرامية الى طلب الرفض أصلا والحجز.

 لف.والاطلاع على جميع مظروفات الم الإجراءاتوبعد التأمل من كافة 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 

 ــــل:الشكمــــن حيــــث 

وصيغه القانونية وهو  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 احية.ري بالقبول من هذه النح

 

 الأصـــل:مــــن حيــــث 

نبنى لتي احيث تفيد وقائع القضية  كما أثبتها القرار المنتقد والأوراق ا

ة واسطبلدى محكمة البداية وعرضت  ألانالمعقبة  الأصلعليها قيام المدعية في 

محاميها أنه في تسوغها من المطلوبة المعقب ضدها المحل المعد كمحضنة 

قد ووالمسجل بالقباضة بنهج  1998حسب العقد المؤرخ في غرة أفريل 

جاء وعلى القيمة المضافة  للأداءأوهمت المطلوبة العارضة بأن الكراء خاضع 

غ شهري حدد بمبل 1998ل من العقد أن الكراء الذي ابتدأ من غرة أفري 3بالفصل 

 10سبة على القيمة المضافة ويزداد كل سنتين بن الأداءد يضاف عليه  360قدره 

م ت 1/4/2008الأداء على القيمة المضافة وبتاريخ  الأساسوتدرج على ذلك  %

 مبرمالاتفاق بين الطرفين على تجميد معلوم الكراء كما جاء بمحضر الصلح ال

فع لكن المدعية بقيت تد 29/9/2008بجلسة يوم  26199بينهما في القضية عدد

و بتاريخ  2009معينات الأداء على القيمة المضافة الى حدود موفى مارس 

 لاداءوجهت للمطلوبة محضر تنبيه تعلمها بأنها لن تسدد معاليم ا  26/3/2009

ما لالمذكور وان في تصرف المطلوبة ضرر لحقها لما حملتها أداء بدون موجب 

لذا قامت بهذه القضية وطلبت  2009حتى موفى مارس  10.633,134قدره 

يمة د معينات أداء على الق 10.633,134الحكم بالزام المطلوبة بأداء مبلغ 

د أجرة محاماة وحمل المصاريف  500المضافة ثم استخلاصها دون موجب مع 

 القانونية عليها.
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ية بتاريخ قضت محكمة البدا الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء جميع 

لغة بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية المبا 15768تحت عدد  3/2/2014

 المالية التالية :

 د لقاء أصل الدين . 10.633,136 -

 .لوفاءاالفائض القانوني الجاري عليه وذلك من تاريخ القيام الى تمام -

 د لقاء أجرة الاختبار . 336,000-

 معدلة.د لقاء أجرة محاماة  350,000-

ء وحمل المصاريف القانونية عليها بما في ذلك أجرة رقيم الاستدعا

 .د وقبول الدعوى المعارضة شكلا وعدم سماعها أصلا 38,000للجلسة وقدرها 

وحيث استأنفت المحكوم ضدها حكم البداية وقضت محكمة الاستئناف 

 بالنقض على النحو المضمن نصه طالع هذا.

 فتعقبته الطاعنة.

 من م م م ت : 130و  14ن الاول:خرق الفصلين المطع-

تدائي بالحكم الاب الإعلامقولا بأن الطاعنة الان كانت لاحظت أنه تم 

في حين أن  9461طبق محضر عدل التنفيذ عدد 2014بتاريخ غرة أوت 

ن كان لحكم صادر عن ابتدائية  وأ 19/8/2014الاستئناف الحاصل في 

الخصيمة كان خارج الآجال القانونية وأجابت  الاستدراك الحاصل من طرف

عل من م م م ت بما يج 130محكمة المطعون فيه بتعليل فيه خرق واضح للفصل 

 .تمن م م م  14الاستئناف مختلة موجبة للبطلان على معنى الفصل  إجراءات

          المطعن الثاني:تحريف الوقائع وضعف التعليل خرق الفصل        -

 من م م م ت: 123

ح قولا بأن المعقب ضدها ومنذ نشر القضية ادعت وأنها تولت التصري

ؤيد أي م الجباية لكنها لم تضف إدارةعلى القيمة المضافة المقبوض لدى  بالأداء

ي عدم فتعرج على دفع الطاعنة المتمثل أن محكمة القرار المنتقد لم  إلالذلك 

ة أن وافترضت المحكم الإداريةللمصالح  الأداءالخصيمة لدفعها معلوم  إثبات

هذا المعقب ضدها قامت بدفع المبالغ المستخلصة دون إضافة أي مثبت  لذلك و

 تعليل فيه تحريف للوقائع وضعف واضح.
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ؤرخ في الم 88-61من ق  عدد  4المطعن الثالث:خرق الفصل -

 على القيمة المضافة : بالأداءو المتعلق  2/6/1988

 من الناحية القانونية:

 من 4صل محكمة القرار المنتقد فإن الف  إليه تذهبا لما فقولا أنه وخلا

ينة على القيمة المضافة العمليات المب الأداءالمجلة نص على أنه تعفى من 

ين منه من الملحق يتب 09ند عددبالجدول "أ" المدرج بالملحق وباللجوء الى الب

ني المه و يهم التعليم الابتدائي والثانوي والعالي و التقني  الإعفاءصراحة أن 

 وكذلك المحاضن.

ه دمت بمن الناحية الواقعية اعتبر القرار المنتقد أن التصريح الذي تق

ريح الطاعنة لإثبات عدم خضوعها للاداء على القيمة المضافة في حين أنه تص

جدول من ال 9دم لمصلحة الاداءات وهو مركز على الاستثناء الوارد بالبند مق

ا معلى  فهو قانوني ويكفي لإثبات مضمونة علاوة الإدارةالمذكور وطالما قبلته 

 جاء  بالقانون وطلب نائب الطاعنة النقض دون إحالة .

 

 المحكمـــــــــة                        

  

 من م م م ت : 130و 14تعلق بخرق الفصلين :الم الأولعن المطعن -

ف الاستئنا بإجراءات الإخلالحيث خلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص 

 ا عنفإن مطلب الاستئناف استوفى صيغة القانونية وأن ذكر محكمة عوض

 وذلك قبل توجيه محضر تمحكمة قد تم تداركه باعتباره خطأ مادي بح

 ضرر ئناف و أعلمت به الطاعنة نفسها ومن ثمة انتفى كلتبليغ مستندات الاست

عن جراء هذا الخطأ المادي سيما وأن الطاعنة حضرت وأجابت عن مستندات الط

 بالاستئناف.

 .وحيث أن هذا المطعن حري بالرد

 عن المطعنين الثاني والثالث لوحدة القول فيهما :-

ي والقانوني من حيث ولئن كان تقدير وقائع الدعوى في كيانها الماد

الأمور التي يستقل  بها نظر محكمة الموضوع دون أن تكون رهينة مراقبة 
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محكمة التعقيب الا أن ذلك مشروط بالتعليل المنسجم مع المعطيات الواقعية وما 

يقتضيه القانون بشأنها والقرار المنتقد لم يرد على هذا المنوال .ضرورة أن 

مة بأداء القيمة المضافة للمعقب ضدها طالما المحكمة اعتبرت الطاعنة الان ملز

لم يرد كراء المحلات المعدة للتجارة ضمن الاستثناءات المنصوص عليها 

من م الاداء على القيمة المضافة و تحديدا بالجدول "أ" المدرج  4بالفصل 

 بالملحق.

ن م 4ل وحيث خلافا للمنحى الذي انتحته محكمة القرار المنتقد فإن الفص

 ملياتعلى القيمة المضافة الع الأداءاء على القيمة المضافة أعفى من م الأد

ر أن من الملحق المذكو 9المبينة بالجدول "أ" المدرج بالملحق وجاء بالبند 

وكذلك  مهنييهم معاهد التعليم الابتدائي والقانوني والعالي والتقني وال الإعفاء

 . الأطفالرياض 

الدفوع  تمحصالقرار المنتقد أن وحيث كان من المتعين على محكمة 

ت  ا ثبالمثارة لديها وإعمال النص القانوني وتطبيقه تطبيقا صحيحا في حدود م

مة التي لقائالديها من وقائع  جاء بها الاختبار المنجز في النزاع الحالي وأكدتها 

داء أتضمنت ما سددته المعقبة من مبالغ بعنوان  الآنأدلت بها المعقب ضدها 

 مصالحأنها كانت تؤديها ل إثباتقيمة المضافة وتخلفت المعقب ضدها عن على ال

 الجباية.

ب استوجوحيث يكون لما ذكر القرار المنتقد قد أخطأ في تطبيق القانون ف

 لذلك النقض.  

 

 ولهـــذه الأسبـــاب :                         

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار 

ظر الن لإعادةالمطعون فيه وإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف ب 

المال  وإرجاعالطاعنة من الخطية  وإعفاءبواسطة هيئة أخرى  مجددافيها 

 .إليهاالمؤمن بعنوانها 

عن الدائرة  23/1/2017وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

وعضوية المستشارتين السيدتين  برئاسة السيدة الأولىالمدنية 
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 و  بمحضر المدعي العام السيدة 

 .  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحـــرر في تاريخـــــه 
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